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القرار الصادر برقم (145)

على القضية رقم (2532) للسنة القضائية الثامنة والعشرين 

      إنه في يوم الأربعاء الموافق 20/10/1436هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/




رئيسـاً

المستشار/




عضواً

المستشار/




عضواَ
الدكتور /




عضواً
المستشار/




عضواً
     وبحضور سكرتير اللجنة /                                    الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من شركة                       ،  ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم ( 6/1436 ) وتاريخ  12/1/1436هــ .

الوقائع  :

     تشير وقائع هذه القضية إلى ورود عدد ثلاث إرساليات للمستوردة من دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق جمرك البطحاء عبارة عن  ( طابعات اتش بي ) بموجب بيان الاستيراد رقم 147453 في 2/9/1435هـ ورقم (155521) في 12/9/1436هـ  ورقم (155372) في 12/9/1435هـ صرح عن منشأها صناعة صينية وبالمعاينة ثبت وجود منشأ الصين على ملصق ( استكر ) وبعد إزالته وجد منشأ فيتنام مكتوب أيضاً على ملصق ( استكر ) وبعرض القضية على مدير عام  الجمارك وجه بإحالة القضية إلى اللجنة الجمركية الابتدائية بالبطحاء والتي نظرت القضية وأصدرت قرارها رقم ( 6/1436 ) و تاريخ  12/1/1436هــ القاضي بما يلي  : 

1 ـ  إدانة المستوردة شركة                           حضورياً بالشروع بالتهريب الجمركي.

2 ـ  إلزامها بغرامة جمركية بما يعادل 10٪ من قيمة (الإرسالية) كونها من الأصناف المعفية  مبلغ وقدره (94،206،80 ) أربعة وتسعون ألفاً ومائتان وستة ريالات وثمانون هللة .

3 ـ  مصادرة الأصناف المخالفة عدد (1108) وحدة طابعات أتش بي .

     وبإبلاغ القرار الابتدائي لوكيل المستوردة بتاريخ  15/3/1436هــ تقدم  بلائحة استئناف ضده بتاريخ 14/4/1436هـ وأجابت مصلحة الجمارك على الطعن بالخطاب رقم  46728 وتاريخ  24/5/1436هـ بأن الاستئناف لم يقدح في سلامة القرار ونظاميته وطالبت بتأييد القرار الابتدائي، وبإحالة القضية لهذه اللجنـــة 
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حضر لديها                               وكيل الشركة المستورد، وبسؤاله أن كان لديه ما يرغب إضافته إلى لائحة الاستئناف قال أقدم لكم مذكرة بديله عن ما سبق تقديمه وطلب إحلالها محل الاستئناف الأساس كما أرفق خطاب صادرة من شركة                     ( hp ) جبل علي بدولة الإمارات أشار إلى أن البضاعة محل القضية أصلية صنعت في مصانع شركة ( hp ) الأم وتم تصديرها من بلد المنشأ إلى المملكة وهي تخضع لضمان الوكيل وأن المحرك الداخلي للطابعات صنع في فيتنام وتجميعها تم في الصين  ، وقد تضمنت المذكرة المقدمة ما يلي : 

أولاً : أخطأ القرار الابتدائي بمخالفة النظام في معاقبة المستوردة  بالشروع في التهريب الجمركي مستنداً في ذلك على المادة 142 من نظام الجمارك الموحد ، وذلك لعدم توافر الركن الأساسي في جريمة التهرب الجمركي المسئولية الجزائية المنصوص عليها بالمادة (144) من نظام الجمارك الموحد لكون الإرساليات المتهمة المستوردة بتهريبها من الأصناف المعفية من الرسوم الجمركية ، وبالتالي فليس لها مصلحة في تهريبها إذا كانت معفية من الرسوم . 

ثانياً : مخالفة القرار لنظام الجمارك الموحد حينما طبق المادة ( 143/11 ) على وقائع غير موجودة لأن المستوردة لم تزور أو تستخدم قوائم كاذبة من أجل التهرب من دفع الرسوم الجمركية ، أو بغرض تجاوز أحكام القيد إذ أن المستندات المقدمة صحيحة . 

ثالثاً : أن الثابت من المستندات أن جميع الإرساليات صادر بها شهادات منشأ من دولة الصين متطابق مع أرقامها والكود الذي تحمله ومواصفاتها وجميع ما تحمله من أرقام سرية تخص المنتج ، وصادر بها أيضاً شهادة مطابقة للمواصفات (Certificate of Conformity) للتصدير إلى المملكة العربية السعودية .

رابعاً : أهمل القرار الابتدائي حقوق المستوردة في الدفاع فيما يتعلق بمسألة ازدواجية بلد المنشأ بين فيتنام والصين ، بأن  منتجات شركة ( HP ) غالباً ما تحتوي على أجزاء وقطع مختلفة قد تكون جميعها مصنعة في دولة منشأ واحدة أو مصدرها دولاً عدة ، وهذا ما يفرض أن يتم وضع على هذه الطابعات عدة ملصقات توضح الأمر ، فهذه الطابعات تحمل ملصقين يتم وضعهما فوق بعض للأسباب التالية :

أ  – إن المحرك الداخلي لهذه الطابعات ، والذي يتم توريده بشكل مستقل تماماً ، له ملصق خارجي مستقل وذلك للسماح بدخوله إلى البلد الذي يقوم بالتجميع النهائي للطابعة .

       ب – يجب الإبقاء على الملصق بهذا الشكل لغايات إعادة تدوير المنتج . 

خامساً : أن وجود ملصقين فوق بعضهما يعتبر  مطابقة للأنظمة في كافة دول العالم وذلك للأسباب التالية : 
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1- إن الملصق الظاهر على الطابعة يحتوي على كل المعلومات المطلوبة من قبل منظمة الجمارك العالمية ( WCO ) من حيث توافق المنتج مع المعايير العالمية .

  ب - إن الملصق غير الظاهر لا يحتوي على أي من المعلومات المطلوبة من منظمة الجمارك العالمية .
  ت - تعذر وضع الملصقين جنباً إلى جنب لما قد يسببه ذكر بلدين مختلفين بهذا الشكل الظاهر على المنتج من لبس لدى المستهلك .
  ث - إن المستهلك بشكل عام لا يفرق بين فيتنام والصين من حيث ما تصنعه هاتين الدولتين في مجال تقنية المعلومات بشكل خاص .
  ج - إن كافة منتجات شركة (HP) تخضع لضمان الوكيل المعتمد وفق أحكام الأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية .
  ح - إن التجميع النهائي للطابعة قبل تصديره إلى دبي أو المملكة العربية السعودية قد تم في الصين .

سادساً : إن كافة البضاعة في الارساليات موضوع هذه القضية هي منتجات أصلية من شركة HP وتتمتع بجودة الشركة المطابقة للأنظمة في كل دول العالم .

سابعاً : المستوردة  موزع رسمي لشركة (HP) الأم ، ولا يمكن لها أن تقوم بتهريب منتج وذلك بتغيير مكان المنشأ ، فهي تستورد منتجات لها قيمة عالية ، ولها سمعة في المملكة العربية السعودية والمستوردة عليها رقابة شديدة من الشركة الأم ، لذلك فإن حسن نية المستوردة  متوافر . 

ثامناً : أن هناك ثلاث شركات معتمدين رئيسيين لشركة (HP) في المملكة العربية السعودية منهم المستوردة وهؤلاء الثلاثة استوردوا نفس الأصناف وبها نفس المشكلة ومتهمين بنفس القضايا في إرساليات وقضايا مختلفة ، وهذا يؤكد حسن النية وانعدام القصد الجنائي لدى المستوردة لأن البضاعة المستوردة من الشركة الأم (HP) واحدة ، إضافة إلى أن ذلك دليل قاطع على أن المستوردة لم تقم بأي فعل مادي مكون لهذه الجريمة بغرض تغيير منشأ البضاعة .

تاسعاً : وأخيراً أن وصف القضية بأنها جريمة تهريب جمركي وصف مخالف للنظام ، حيث أن القضية تدور وجوداً وعدماً في الأركان المكونة للغش التجاري ويؤيد ذلك ما تم اعداده في بداية القضية من محاضر غش تجاري مما يجعل اللجنة الجمركية مصدرة القرار غير مختصة بنظرها ، لذلك فإن تغيير وصف الجريمة إلى تهريب جمركي كان بغرض تشديد العقوبة على المستوردة  ،  وطلب وكيل المستوردة  إلغاء القرار الابتدائي لعدم توافر أركان جريمة التهريب الجمركي في حق المستوردة  فهي حسنة النية ولم يتوافر بحقها القصد الجنائي حسب ما ورد بالمذكرة من وقائع تؤيد ذلك. 

     وعليه قررت هذه اللجنة رفع القضية للدراسة وأصدرت القرار التالي :
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الأسباب: 

حيث قدم الطعن خلال المدة المحددة بالمادة  ( 163/ج ) من نظام الجمارك الموحد فإنه يكون مقبول شكلا .  

وفي الموضوع:

حيث من الثابت في هذه القضية استيراد شركة                             إرسالية عبارة عن ( طابعات اتش بي ) تم التصريح بأن منشأها (الصين) وبالمعاينة تبين وجود دلالة منشأ الصين على ملصق وبعد إزالته وجد منشأ فيتنام على ملصق آخر وحيث تمسك وكيل المستوردة  بأن هيكل الطابعات صنع في فيتنام وتم التجميع في الصين وأن البضاعة أصلية مؤيداً ذلك بخطاب من الشركة المصدرة ، وحيث أن المنشأين متقاربين من حيث الجودة وبالتالي عدم وجود إيهام وتضليل للمستهلك وحيث أن المستورد موزع معتمد للشركة المصدرة فليس له مصلحة بالتلاعب بدلالة المنشأ وعليه فإن هذه اللجنة لم تعد مطمئنة لتوافر القصد الجنائي المفترض توافره لقيام التهريب الجمركي وفقاً للمادة (144) من نظام الجمارك الموحد والتي اشترطت في المسؤولية الجزائية في التهريب الجمركي توفر القصد الجنائي، وعليه فإن هذه اللجنة لا تتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة الجمركية الابتدائية من اعتبار هذه الواقعة تهريباً جمركياً خاصة وأنه لم يثبت أن الطابعات مغشوشة أو مقلدة مما ترى معه هذه اللجنة نقض القرار الابتدائي والحكم بتمكين المستوردة من تثبيت دلالة المنشأ بطريقة غير قابلة للنزع  طالما أن الإرسالية مازالت محجوزة لدى الجمرك، وعليه وبعد الإطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والمداولة قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع                            ما يلي :

القرار :

أولاً :  قبول الاستئناف المقدم من  شركة                            ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية في الدمام  رقم  ( 6/1436 ) وتاريخ  12/1/1436هـ شكلاً و موضوعاً .

ثانياً :  إلغاء القرار الابتدائي في كل ما قضي به والحكم بفسح الإرسالية بعد تثبيت دلالة المنشأ بطريقة غير قابلة للنزع .

ثالثاً :  ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية .

         والله الموفق ،،،
